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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
انَّ تقديم الأمارات على الأصول العملية العقليـة انَّمـا يكـون     - نيالثا•

بالورود لأنَّ حكم العقل العملي في بـاب الإطاعـة و العصـيان سـواء     
بالبراءة أم الاشتغال انما يكون معلقاً على عدم تصدي المـولى بنفسـه   
لإبراز شدة اهتمامه بملاكاته الواقعية الإلزامية أو الترخيصية مـن دون  
ارتباط ذلك بلسان الجعل الظاهري من كونه بصيغة جعـل العلميـة أو   

الحجية أو المنجزية أو الكلفة أو أي لسان آخر، 

352، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
بحوث أصالة البـراءة، و يلحـق    و قد تقدم تفصيل ذلك في محله من   

بالأصل العقلي الأصل الشرعي الذّي هو في مرتبة الأصل العقلـي أي  
ما أخذ عدم الحجة على الخلاف في موضوعه كما قد يدعى ذلك في 
مثل رواية مسعدة بن صدقة الدالة على أصالة الحلّ، لما ورد في ذيلها 
من التعبير بان الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لـك غيـر هـذا أو    

.تقوم به البينة بناء على انَّ المقصود بها مطلق الحجة أو شهادة العدلين

353-352، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
 
و بهذا ينتهي البحث عن المقـام الأول و هـو تقـديم الأمـارات علـى      •

الأصول و يتضح بالتأمل في النكات الأساسية التي شـرحناها هنـا و   
سيأتي مزيد تعرض لها أيضاً في بحوث التعارض مـدى التشـويش و   

. الخلط الواقع في كلمات الأصحاب في أمثال المقام فراجع و تأمل

353، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية

الأصلان العمليان

متوافقين 

متنافيين

يكون التنافي بينهما في 
مرحلة الجعل و بالذات 

يكون التنافي في مرحلة 
الجعل و لكن بالعرض

و ثالثة يكون تنافيهما في 
مرحلة الامتثال و التزاحم

353، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
: العلاقة فيما بين الأصول العملية - 2•
الأصلان العمليان•

تارة يكونان متوافقين  –
و المتنافيان . و أخرى يكونان متنافيين–

تارة يكون التنافي بينهما في مرحلة الجعل و بالذات •
و أخرى يكون في مرحلة الجعل و لكن بالعرض أي الطرو العلم الإجمـالي بكـذب   •

أحدهما،
و ثالثة يكون تنافيهما في مرحلة الامتثال و التـزاحم كمـا إذا استصـحب وجـوب      •

الصلاة مع وجوب الإزالة في وقت لا قدرة للمكلف على الجمع بينهما، و فيما يلـي  
: نتحدث عن هذه الأقسام في ثلاثة مقامات

353، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
:تقدم الأصل المحرز و السببي على غير المحرز و المسببي - 1•

في الأصلين المتوافقين أو المتنافيين ذاتاً  -المقام الأول •

فـي هـذين القسـمين    ) قـده (و قد اختارت مدرسة المحقـق النـائيني   •
:حكومة أحد الأصلين على الآخر إذا توفر فيه أحد شرطين

353، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
ان يكون ملغياً بحسب لسان دليله للشك المأخوذ في موضـوع   - 1 •

رة أو النجاسة على أصالة الطهارة االآخر كما في تقدم استصحاب الطه
أو الحل، و يسمى ذلك بالأصول المحرزة و انه في مثل ذلك يكـون  
الأصل المحرز حاكماً على غير المحرز لأنه يرفع موضوعه تعبداً و هو 

. معنى الحكومة

353، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
ان يكون سببياً و الآخر مسببياً أي جارياً في موضوعه الشـرعي   - 2•

فيقدم الأصل الجاري في السبب على الجاري في المسبب بالحكومـة  
و لو كان الأصل السببي لا يلغي الشك و الأصل المسببي يلغيه، و من 
هنا تكون أصالة الطهارة في المـاء المغسـول بـه الثـوب فضـلاً مـن       
استصحابها مقدماً على استصحاب النجاسة في الثوب بعـد الغسـل، و   
الوجه فيه انَّ الأصل الجاري في السبب يعبدنا بحكمه و هو المسـبب  

. فيلغي الشك المأخوذ في موضوع الأصل المسبب بخلاف العكس

354، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
. و لنا حول هذا الذّي تبنته هذه المدرسة الأصولية كلمات ثلاث•
تتعلق بالأصلين المتوافقين، فانه قد تقدم انه لا صحة  -الكلمة الأولى •

لما صورته هذه المدرسة من إلغاء الأصل المحرز أو الأمارة لموضوع 
الأصل غير المحرز الموافق معه في المؤدى فان أصل مبنى الحكومـة  
و رفع الموضوع لم يكن تاماً، كما انه على تقرير تماميته فلا يتم ذلك 
في المتوافقين لأن الغاية هو العلم بالخلاف لا مطلق العلم كما عرفـت  

. ذلك مفصلاً في البحث السابق

354، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
و تتعلق بحكومة الأصل السببي على المسببي فانـا و   -الكلمة الثانية •

ان كنا لا نستشكل في أصل تقدم الأصـل السـببي علـى المسـببي و     
لذلك ترى الفقهاء منذ مئات السنين يقدمون بحسـب ارتكـازهم فـي    
الفقه الأصل السببي، على المسببي، إلاّ ان الكلام حول التكييف الّـذي  
ذكروه للتقديم و هو الحكومة باعتبار انَّ الأصل السببي يلغـي الشـك   
في مورد الأصل المسببي دون العكس، فان هذا المبنـى مضـافاً إلـى    
عدم صحته كما تقدم، لا يصلح لتفسير حكومة الأصل السببي إذا لـم  
يكن محرزا، و ملغياً للشك كما في تقديم أصالة الطهـارة فـي المـاء    

. المغسول به الثوب على استصحاب نجاسة الثوب

355، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث 
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
و تتعلق بالأصلين العرضيين و المتنافيين و قد ذهبت  -الكلمة الثالثة •

إلى تقديم ما كان منهمـا ملغيـاً للشـك    ) قده(مدرسة المحقق النائيني 
على الآخر كالاستصحاب و أصالة الطهارة بالحكومة و ان لـم يكـن   

. ء منهما كذلك أو كانا معاً يلغيان الشك تعارضاً و تساقطاً شي

358-357، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
و قد تقدم عدم تمامية الحكومة أو الورود بملاك إلغاء الشك و جعل •

الطريقية و ان تقدم الاستصحاب على البراءة أو قاعدة الطهارة يكـون  
بنكتة أخرى من نكات الجمع العرفي التي تقتضي تقـدم دليلـه علـى    

. دليلها

358-357، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
في المقام وجهاً آخر لتخريج حكومة ) قده(و قد ذكر المحقق العراقي •

ان مفاد دليل الاستصحاب هـو الأمـر بـالجري    : الاستصحاب حاصله
: العملي على طبق آثار اليقين و النهي عن نقض آثاره، و بتعبيـر آخـر  

تنزيل الشك منزلة اليقين في الجري العملي و هذا مطلق يشمل الأثـر  
العملي لليقين الطريقي المقتضي للجري نحـو الواقـع المنكشـف بـه و     
الأثر العملي لليقين الموضوعي المقتضي لترك العمل بالأصول المغيـاة  
بالعلم، و بهذا يكون دليل الاستصحاب ناظراً إلـى كـل تلـك الآثـار     
الواقعية الطريقية و الظاهرية الموضوعية فيكـون حاكمـاً علـى أدلتهـا     

للآثـار الواقعيـة تكـون     حكومة مضمونية، نعم هذه الحكومة بالنسـبة 
. ظاهرية و بالنسبة للأحكام الظاهرية تكون واقعية و لا بأس بذلك

358-357، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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العلاقة فيما بين الأصول العملية
: و نضيف هنا ان الالتزام بتقديم أحد المتوافقين على الآخر يترتب عليه محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بها•
ما يلزم من تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة حيث يلزم اختصاص القاعـدة بفـرض نـادر كمـوارد تـوارد       -منها •

. الحالتين مثلاً إذ في غير ذلك يجري اما استصحاب الطهارة أو النجاسة فلا تجري القاعدة
ما يلزم من تقدم استصحاب الحل و الترخيص على البراءة و أصالة الحل الظاهرين بحسب مفاد دليلهما في الامتنان  -و منها •

على الأمة فانه لا يبقى لدليل البراءة مورد إلا مثل توارد الحالتين فكأن هذه الأصول العملية الامتنانيـة علـى النـاس وردت    
. لعلاج مشكلة توارد الحالتين

ما يلزم من تقدم الاستصحاب السببي على المسببي المتوافقين فان هذا على خـلاف مـورد أدلـة الاستصـحاب و      -و منها •
رواياته فانها أجرت الاستصحاب المسببي و هو الطهارة من الحدث أو من الخبث رغـم وجـود الاستصـحاب السـببي فـي      

. المورد و هو استصحاب عدم النوم أو عدم إصابة الدم
و لا يتوهم ان الحدث و الطهارة أو النجاسة و الطهارة متضادان فاستصحاب عدم •

355، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث                        •
أحدهما لا يثبت الآخر لما ثبت في الفقه من ان الطهارة و النجاسة أحكام شرعية مرتبة على موضوعاتها من عـدم النـوم و   •

البول و الغائط و عدم الملاقاة مع الدم و هكذا، فيكون الاستصحاب الموضوعي سببياً في مورد صـحيحتي زرارة فلـو كـان    
حاكماً على استصحاب الطهارة المسببي فكيف أجرى الإمام الأصل المسببي و ترك السببي؟ فهذا بنفسه دليل علـى بطـلان   
مبنى الحكومة في الأصلين المتوافقين و لعل اختيار الإمام عليه السلام للأصل المسببي في مورد الصحيحتين لكونـه ألصـق   

. بالمراد و أوضح في افهام السائل و تقريب ذهنه إلى مقصوده مما إذا كان يذكر الأصل السببي

354، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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